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 الملخص : 

ة لقانونيايعد نظام التحفظ على الاتفاقيات الدولية أحد المظاهر    

 الحديثة في مجال العلاقات الدولية ، الذي يقضي بحق الدول

م حكابإبداء التحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات الدولية طبقا للأ

قانون ( من اتفاقية فيينا ل 23 –19) العامة التي حددتها المواد

 ، إذ بموجبه يجوز لبعض الدول استثناء بعض 1969المعاهدات 

ة نصوص الاتفاقية الدولية من التطبيق بالنظر لطبيعة كل دول

 ،ليا وظروفها الداخلية ، وإذا كان حق الدول بالتحفظ مكفولا دو

ا تبديهفان الإشكالية القانونية تكمن في تلك التحفظات التي 

وق بعض الدول على أحد بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق

م يسه الإنسان ، ولا شك إن إبداء التحفظ على تلك الاتفاقيات قد

في تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرسائه أو وقف الآثار 

ي فالقانونية لبعض القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 

ن ا، وبالنظر لأهمية الموضوع ارتأيت مواجهة الدول المتحفظة 

ً المقصود بالتحفظات الدولية على  ابحث بهذا المضمار مبينا

اتفاقيات حقوق الانسان ومدى مشروعيتها ثم اعرض أهم 

 .الاجراءات القانونية الخاصة بها وسبل الرقابة عليها

                                                             


  عبو توركية 
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فظ ، ، حقوق الإنسان، التحدولية  اتفاقيات:مفتاحية الكلمات ال

 التحفظ . مشروعية
Abstract : 
    The system reservation to international conventions is one of 

modern legal appearances in international relations, under which the 

States have right to express its reservation on some provisions of the 

internationalconventions in accordance with the general rules set by 

the material ( - ) of the Vienna Convention on the Law of Treaties , It 

is hereby permitted to some Contracting States exclude some 

provisions of the International Convention of the application in view 

of of the nature and circumstances of each country's internal. 

    Considering the right of States to use a means of the reservation is 

guaranteed internationally, the problem lies in those legal reservations 

made by some countries to one of the materials the international 

conventions on human rights. 

without a doubt a reservation on those conventions may contribute to 

the fragmentation conventional system which planned docking or to 

stop the legal effect of international rules concerning human rights in 

face reserving states. 

Of the importance of this topic I thought to look for in this 

regard, to show intended reservations international conventions 

human rights and the its legitimacy then show their own legal 

procedures and ways Oversight 

Keywords: International conventions / reservation / the right to use 

mens / the its legitimacy . 

 

 قدمة : م
لا مراء إذا ما وصفنا عصرنا الحالي بعصر حقوق الإنسان،      

وحقوق الإنسان محل اهتمام متزايد من قبل  1945فمنذ عام 

المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي أظهرت الحاجة إلى 

ضرورة ترجمة تلك الحقوق ترجمة واقعية قانونية طالما أنها 

كز عليها المقومات أصبحت ركيزة أساسية وقاعدة عظمى ترت

الإنسانية في بناء المجتمع الحضاري. وبالفعل أسفرت بعض 

الجهود الدولية عن حصيلة من الاتفاقيات الدولية المعنية 

بميدان حقوق الإنسان لتشكل جملة من القواعد الآمرة التي لا 

يجوز للدول الاتفاق على مخالفتها أو النص في قوانينها 

ضها ، بل إنها تعد في وقتنا الحاضر الداخلية على ما هو نقي

معيارا يقاس به أنشطة الدول وتقويمها ،  واذا كان نظام التحفظ 
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مظهرا من المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية 

الذي يقضي بحق الدول في التحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات 

ً للأحكام العامة التي حددتها اتفاقي ة فيينا لقانون الدولية طبقا

، فإن الإشكالية القانونية تكمن في 1969المعاهدات عام 

التحفظات التي تبديها بعض الدول على أحد بنود الاتفاقيات 

،مما قد تسهم في تجزئة النظام الدولية المعنية بحقوق الإنسان

تفاقي المزمع إرسائه أو وقف الآثار القانونية لبعض قواعد لاا

اجهة الدول المتحفظة . من هذا المنطلق حقوق الإنسان في مو

هذه الإشكالية القانونية ومدى أبعادها على  آثرنا البحث في إطار

صعيد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من خلال مبحثيين 

رئيسيين، يتناول المبحث الأول الطبيعة القانونية للتحفظ على 

ق إلى موقف اتفاقيات حقوق الإنسان، أما المبحث الثاني فيتطر

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من التحفظ ، ثم نختم البحث 

 بأهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها. 

 المبحث الأول: الطبيعة القانونية للتحفظ

قبل التطرق الى مفهوم التحفظ، لابد لنا من ايراد أبرز      

التعاريف الفقهية والقانونية للمعاهدات أو الاتفاقية الدولية، 

فالمعاهدة اتفاق تحدد فيه دولتان او أكثر القواعد التي تنوي 

 .(1)استخدامها في حل مشكلة تثور في نطاق العلاقات الدولية

ذي يتم بين اشخاص قانونية دولية كما عرفت بانها الاتفاق ال

 ويتميز عن غيره:  

 اولاً: لا يعقد الا بعد مفاوضة  

 ثانياً: يتطلب توقيع الدول الموقعة عليه.  

ثالثاً: لا يصبح نافذاً في نطاق القانون الدولي الا بعد التصديق 

 .  (2)عليه

 أشخاصأكثر من  أوأو هي اتفاق يبرم كتابة بين شخصين 

 أوالقانون الدولي العام سواء تم هذا الاتفاق في وثيقة واحدة 

 . (3)أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه

وعرفت كذلك بانها اتفاق دولي خاضع للقانون الدولي ومعقود 

 كتابة:  

 بين دولة او أكثر ومنظمة دولية أو أكثر. -1



 عبو توركية

 

 124 

فيما بين المنظمات الدولية سواء ورد هذا  -2

 وثيقة واحدة او اثنين او أكثر الاتفاق في

كانت تسميته  وأيا ابطةرالمتمن الوثائق 

 . (4)الخاصة

 المطلب الأول: تعريف التحفظ  

هنا معنيان للتحفظ لغوي واصطلاحي وفي هذا المطلب  

بهما وفق فرعين نتناول في الأول المعنى  الإلمامسنحاول 

حي اللغوي للتحفظ، فيما يكون الثاني مخصصاً للمعنى الاصطلا

 :  الآتيللتحفظ وفق 

 الفرع الأول: المعنى اللغوي للتحفظ

تحفظ عن الشيء، احترز، وبه غني، والكتاب حفظه    

 في اريه او حوله، لم–صانه  –وعليه  –بالتدرج ومع الجهد 

 .  (5)ما عنده يبد كل

ظ لتيقوالكلام وا الأموروالتحفظ في اللغة هو قلة الغفلة في  

 . (6)من السقطة، كأنه على جند من السقوط والتحفظ التيقظ

ة ، وهو في اللغ(7)والتحفظ على الشيء يعني الاحتراز منه  

 .(8)من الرقابة، قال تعالى وما انا عليكم بحفيظ نوع

 الاصطلاحيالفرع الثاني: المعنى 

 للتحفظ

انت كعلان من جانب واحد يصدر عن الدولة أياً إالتحفظ هو     

 وأو قبولها أو تصديقها أو صفته عند توقيعها على أتسميته 

و ألى معاهدة، وذلك من أجل استبعاد إو انضمامها أموافقتها 

ها ثر القانوني لأحكام هذه المعاهدة من حيث سريانتعديل الأ

 . (9)على هذه الدولة

 وقبل هذا التعريف كان التحفظ عرضة للنقاش في المشروع   

ريح الدولي للجنة القانون الدولي التي عرفت التحفظ بأنه: تص

من طرف واحد مهما كانت تسميته أو عبارته والذي تقوم به 

ا فقتهادقتها أو انضمامها أو موادولة معينه عند توقيعها أو مص

 . (10)لى تلك الدولةو قبولها في إطار تطبيقها عأ

مم المتحدة التحفظ على انه: خطاب وعرفت موسوعة الأ   

ة مكتوبة عند التوقيع ادة منفردة من الدول بصوربإرادر ص
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ثار القانونية و التصديق عليه بهدف التخلي عن الآأعلى اتفاق 

و تبديلها فيما أحكام محددة من المعاهدة أالناتجة عن تطبيق 

 . (11)أودع التحفظات يتعلق بالبلد الذي

أما لجنة القانون الدولي العام المتعلق بالتحفظات فقد عرفت 

ً كان نصه أالتحفظ ب و تسميته تصدره أنه:إعلان انفرادي أيا

يها أو و التصديق علأو منظمة دولية عند توقيع معاهدة أدوله 

و عند تقديم دولة أليها إو انضمامها أإقرارها رسميا أو قبولها 

 شعاراً بالخلاف في معاهدة.إما 

و ألى استبعاد إعلان هدف الدولة او المنظمة من ذلك الإوت

ن المعاهدة من حيث ثر القانوني لأحكام معينة متعديل الأ

 . (12)حكام على هذه الدولة او المنظمة الدوليةانطباق تلك الأ

وكان للفقه الدولي دوارً برازاً في وضع العديد من التعريفات   

صة و وجهة نظرة الخاأتعريفه المصطلح ولكل منهم  لهذا

نه: تصريح رسمي من جانب أللتحفظ، فهنا من عرف التحفظ ب

و الانضمام لها أمعاهدة معينة لدى التوقيع عليها دولة ما على 

يتضمن الشروط التي يتوقف على قبولها ضرورة الدولة طرفاً 

ر ثلأطاق ان اثر ذلك التحفظ الحد من نفي المعاهدة ويكون م

لاقاتها التي تنتجها المعاهدة في مواجهة الدولة المذكورة في ع

و تلك التي يمكن أاهدة ف في المعارطمع غيرها من الدول الأ

 .  (13)طرفاً فيهاأ ايصبحون أ

ق دولي علان الدولة عند التصديق على اتفاإنه أكما عرف ب    

و أو بعض نصوص هذا الاتفاق، أمعين، عدم ارتباطها بأحد 

ة معينة تقبلها الدول تفسير هذا النص او هذه النصوص بطريق

 (14)خرى في الاتفاقطراف الأالأ

دخال تغييرات او تعديلات إوهنا من عرف التحفظ على انه      

و واضح للإبرام أاء كشرط ضمني قة من قبل أحد الفرفي معاهد

إذا كان  الآخرونلاتفاق يقبله فرقاء ا أنولابد للتحفظ من 

الاتفاق سيوضح موضع التنفيذ ويكتسب صفة المشروعية، 

ويكون للتحفظ عادة تأثيرات مفيدة، إذن الدولة المتحفظة تمنع 

الدول  ى علاقاتها مع الدولة أوتطبيق جزء من المعاهدة عل

ن أ. ونجد (15)خرى التي قد تكون شريكة في المعاهدة الأ
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( من اتفاقية قانون المعاهدات 2التعريف الذي جاءت به المادة )

قد حسم الاختلاف الفقهي والقانوني فيما يتعلق  1969لعام 

بالتحفظ، بغض النظر عن نقاط الاشتراك والاختلاف بين جميع 

( من اتفاقية 2التعريفات، ماذا التعريف الذي جاءت به المادة )

قد حسم الخلاف الفقهي  1969 فينا للقانون المعاهدات لعام

والقانوني فيما يتعلق بتعريف التحفظ، تعتقد، فلماذا إذن ذكرت 

 كل هذه التعريفات الفقهية للتحفظ فلا حاجة لذلك ... 

ن ما يشتبه به م الفرع الثالث: تميز التحفظ عن

 أوصاف

 ل الجزئي وحقجل والشرط والقبويختلف التحفظ عن الأ      

ة نصر زمني يتعلق ببداية ونهايجل هو عالأ الاختيار، إذ إن

 فهو ثار القانونية لدخول المعاهدة حيز النفاذ. أما الشرطالأ

 مازلتالوقوع تحدد بداية ونهاية الاواقعة مستقبلية غير مؤكدة 

 .  (16)بأحكام المعاهدة

تها ز فيها المعاهدة ذاوالقبول الجزئي هو الحالة التي تجي  

عض نصوصها دون اشتراط رضاء باقي ببن يقبلوا ألأطرافها 

ف طراار فيكون فيه للدول الأما حق الاختيأطراف المعاهدة، أ

بعض  الحق في اختيار الانضمام أو التصديق أو التوقيع على

ثبات  موافقة إخر وذلك دون نصوص المعاهدة دون البعض الا

 . (17)طراف في هذه المعاهدةباقي الدول الأ

ره إلا ثاأمور حيث لا ينتج لف عن كل هذه الأما التحفظ فيختأ    

يد معاهدة. إذ أن التحفظ مقطراف بالالأ باقي الدول ةبموافق

و أ ن الدولة المتحفظة عند التوقيععلاإولاً، هو أمني زبشرط 

الم  ذا تمت هذهإلى المعاهدة الدولية، فإو الانضمام أالتصديق 

لى ن تتحفظ عأهنا تحفظ لا يصح للدولة بعد ذلك ارحل ولم يكن 

حكام المعاهدة. وشرط اخر يتعلق بضرورة موافقة أأي من 

ينا كدته اتفاقية فأاعضاء على ذلك التحفظ. وهذا ما أالدول ا

 :   (18)بالقول 1969لقانون المعاهدات لعام 

 لا يكون ارتضاء 23 -11خلال بالمواد من بدون الإ -1

لا إذا سمحت بذلك إلمعاهدة نافذا الدولة بجزء من ا

  المعاهدة، أو اتفقت على ذلك بقية الدول المتعاقدة. 
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بالخيار لا يكون ارتضاء الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح  -2

لى أي إلا إذا تبين بوضوح إبين نصوص مختلفة نافذاً 

 النصوص انصرف رضاها.  

ً بقبول الدول أن التحفظ مع انه مقيد أونجد  ساسا

ح الدولة نوع من جراء يمنإلا انه إطراف بالمعاهدة، لأا

اك نص و رفض المعاهدة إذا ما كان هنأالحرية في قبول 

معينة بداء تحفظها على نصوص إيعطي للدول الحق في 

 و التصديق عليها.  أفي المعاهدة قبل الالتزام 

 المطلب الثاني: الأساس القانوني للتحفظ وشروطه  

اس وشروط سنحاول استعراض أسفي هذا المطلب     

ساس القانوني للتحفظ وفي ول الأالتحفظ وفق فرعين في الأ

 الثاني شروط التحفظ  كما يأتي:  

 الفرع الأول: الأساس القانوني للتحفظ  

للدول الحق في التحفظ عند التصديق او التوقيع او     

من الانضمام للمعاهدة الدولية باعتبار ان هذا التحفظ هو مظهر 

نها تتمتع بالحرية أالدول، حيث مظاهر سيادة واستقلال هذه 

ة  و بالمقابل فان باقي في تحديد التزاماتها الدولية الخارجي

دة الدولية الحق في قبول طراف في المعاهخرى الأالدول الأ

ن الدول إتناداً لفكرة سيادة الدولة، حيث و رفضه اسأالتحفظ 

خرى متساوية في هذه ف الأاطرالمتحفظة والدول الأ

 . (18)السيادة

وقبل ظهور فكرة السيادة في القانون الدولي العام كان     

جماع، وبموجب هذه القاعدة كان لى قاعدة الإإيستند التحفظ 

طراف في المعاهدة فظ مقيداً بضرورة موافقة جميع الأالتح

ومنطلق هذه الدولية على ذلك التحفظ الذي تبديه الدولة، 

قد بين مجموعة من ن المعاهدة الدولية عأالعالمية هو  القاعدة

ن التحفظ هو عرض جديد للتفاوض يمكن أالدول، في حين 

للدول قبوله أو رفضه من اجل الحفاظ على وحدة المعاهدة 

 (19)وتكاملها

ليه إساس الذي تستند صبحت هي الأأن فكرة السيادة أ نجذ   

ن أومؤدى هذه النظرية ت القانونية، جراء التصرفاإالدولة في 
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ادة حقاً لا ينازعها عليه منازع لى مبدأ السيإلكل دولة استناداً 

يصبح من نتائج ذلك ية معاهدة دولية وأات على ن تبدي تحفظأ

ة التحفظ في حكام المعاهدة على الدولة صاحيأالتحفظ سريان 

باستثناء الشق خرين طراف المعاهدة الاأعلاقاتها بغيرها من 

 . (20)صددهببدت تحفظها أالذي 

قوق عمال السيادة وهو حق من الحأذا يعد التحفظ عملاً من إ  

المطلقة والضرورية لممارسة السيادة، هذا ما نادت به 

مجموعة الدول الاشتراكية وبمقدمتها الاتحاد السوفيتي 

 . (21)السابق

ئج ن يحقق النتاأمر لا يمكن أخذ بالسيادة المطلقة ن الأإ  

لنظرية اة من المعاهدات لذا ظهر هنا ما يسمى باوختالم

 تحفظاتصبحت الأمريكية  و التوفيقية الذي تبنتا الدول الأ

 : (22)يةتتمارس بالطريقة الأ

ا هبلنقاد بالصيغة التي تم توقيعها تدخل المعاهدة حيز ا -1

بين أكبر عدد من الدول التي تصادق عليها دون تحفظ 

 وبالشروط التي تم وضع المسودة بها والتوقيع عليها. 

ع تدخل حيز النفاد كذلك بين الدول التي تصادق عليها م -2

التحفظات والدول الموقعة التي توافق على تلك 

 التحفظات.  

لة ما كانت قد لا تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بين دو -3

خرى صادقت فعلا ولم توافق أادقت مع تحفظات وص

 على مثل هذه التحفظات.  

 ن المساواة في السيادة حق تتساوى فيه جميع الدولإذ إ   

ن ام مصغيرها وكبيرها وهو مبدأ ثابت في القانون الدولي الع

 ولية هذا المبدأ فيقرت محكمة الدول الدأحيث الأصل. وقد 

التحفظ على حول  28/05/1951ي الصادر في ئاتفيها الإرأ

ة صادربادة الجماعية والمعاقبة عليها الاتفاقية منع جريمة الإ

بداء التحفظات على إ، حيث قالت بجواز 09/12/1948في 

ارض ن هذا التحفظ لا يتعأمعاهدة الدولية بصفة عامة طالما ال

 مع الغرض من الاتفاقية ومع موضوعها. 
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 1969انون المعاهدات لعام به اتفاقية فينا لقخذت أوهذا ما     

ً على أشارت بالقول ) يجوز للدولة أعندما  ن تبدي تحفظا

و الموافقة أو قبولها أعها او التصديق عليها المعاهدة عند توقي

 : (23)و الانضمام لها باستثناء الحالات الاتيةأعليها 

 في المعاهدة.   ذا كان التحفظ محضوراً إ -أ

إذا كانت المعاهدة تحيز تحفظات معينة ليس من بينها  -ب

 هذا التحفظ. 

إذا كان التحفظ  في الحالات التي لا تشملها الفقرتين -ت

 مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.  

 الفرع الثاني : شروط التحفظ  

خرى شكلية وذلك على النحو أ للتحفظ شروط موضوعية و   

 التالي:  

 الموضوعية الشروط :  ولاً أ

على أنه :  9191من اتفاقية فيينا لعام  91نصت المادة 

ً على الاتفاقية عند توقيعها أو  يجوز للدولة أن تبدي تحفظا

التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام 

 -إليها باستثناء إحدى الحالات الاتية: 

 ذا حظرت الاتفاقية هذا التحفظ. إ-أ  

أو نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات - ب

 محددة ليس من بينها التحفظ المعني 

أو أن يكون التحفظ ، في غير الحالات التي تنص عليها  - ج

ب، منافيا لموضوع المعاهدة   الفقرتان الفرعيتان أ و

 وغرضها .

نسان تتفق غلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإبينما نجد أن ا

على شرط موضوعي وحيد يتمثل بعدم مخالفة التحفظ 

موضوع المعاهدة والغرض منها. فقد يطبق هذا الشرط من 

من  22من المادة  2خلال نص صريح كما في الفقرة 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

انون ، أو من خلال الإحالة إلى اتفاقية فيينا لق 9191عام 

من الاتفاقية الدولية الخاصة  19المعاهدات كما في المادة 

. لذلك فقد دعت اللجنة المعنية  9121بحقوق الطفل عام 
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بحقوق الإنسان إلى جعل هذا الشرط من المبادئ العامة ، و 

معيارا موضوعيا لتحديد صحة التحفظات الواردة على أحكام 

حية  مراقبة اتفاقيات حقوق الإنسان ، وأنها تملك صلا

القيود الواردة على اختصاصها الزمني وذلك انطلاقا 

، وتطبيقا لذلك 9لمواءمة هذه القيود لموضوع العهد وغرضه

ية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس نلاحظ أن المحكمة الأورب

ضد الحكومة السويسرية  BELILOSوربا في قضية  أ

ويسري لتحفظ الس، أعلنت فيه المحكمة بطلان ا 9122عام 

ساسية ريات الأالح نسان ووربية لحقوق الإعلى الاتفاقية الأ

بدته الحكومة السويسرية مخالفا ألكون التحفظ الذي 

 لموضوع الاتفاقية والغرض منها.

 ثانياً: الشروط الشكلية      

 : (24)للتحفظ شروط شكلية عديدة هي        

ن يكون التحفظ والاعتراف عليه صراحة وكتابة أ -1

 وكذلك القبول به. 

ط الدولة وقت التوقيع بشربداء التحفظ من إذا تم إ -2

ولى على المعاهدة، يجب حرف الأو بالأأالرجوع 

ن تؤكد هذا التحفظ وقت التصديق على أعليها 

بداء إدة ويعد تاريخ التصديق هو تاريخ المعاه

 قيع.  التحفظ وليس تاريخ التو

لذي تم وقت و الاعتراف عليه اأالتحفظ قبول  -3

ولى يحتاج حرف الأو بالأأالتوقيع بشرط الرجوع 

كيد جديد عقب تصديق الدولة المتحفظة ألى تإ

 على المعاهدة   

ن يكون سحب التحفظ وسحب الاعتراف أيجب  -4

 عليه كتابة. 

القول ب 1969معاهدات لعام كدته اتفاقية فينا لقانون الأوهذا ما 

   : 

 ن يكون التحفظ مكتوباً وصريحاً. أ -أ

و التصديق على أبداء التحفظ عند التوقيع إن يكون أ - ب

 ليها.  إو الانضمام أالاتفاقية 
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طراف المتعاقدة وكل ما يمكنه ان يصبح خطار الأإيجب  - ت

 طرفاً فيها بالتحفظ. 

قد أكدت،  1969ن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام أنجد  

ولة بالتحفظ على المعاهدات، كثر من نص، على حق الدأوفي 

حكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي كدته الأأوما 

ذا إو ألا يكون هنا نص يمنع التحفظ  عززت من هذا الحق عندما

ً للغرض من المع ن أا يمكننا اهدة، وهنكان التحفظ مخالفا

ن النصوص المنشئة لاتفاقية منظمة التجارة أنتساءل هل 

ما أن أيح يمنع التحفظ على اتفاقياتها، العالمية جاءت بنص صح

عامل القوة الاقتصادية وهيمنه الدول الكبرى على قرارات 

 المنظمة هو من عزز عدم جدية التحفظ في تلك الاتفاقيات.

نسان من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإوقف المبحث الثاني : م

 جراءاته.إالتحفظ و

حكام عية التحفظ على أوطلب منا تحديد مدى مشريت    

نسان دراسة وتحليل نصوصها المعاهدات الدولية لحقوق الإ

هذا من جهة ، ومن لتحديد موقفها منه هذا التصرف القانوني ، 

انوني جراءات التحفظ باعتباره تصرف قإجهة أخرى نبين 

 دولي ، هذا ما سنفصله من خلال المطلبين التاليين : 

المطلب الأول : موقف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من 

 مسألة التحفظات .

من خلال استقراء نصوص الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق 

الإنسان يتجلى لنا أن موقف تلك الاتفاقيات من التحفظات ينقسم 

 : (25)توجهات، وهيإلى ثلاث 

 اتفاقيات دولية تجيز التحفظ عليها صراحةالفرع الأول : 

نسان تسمح ممارسة ن أغلب اتفاقيات حقوق الإفا    

ا وذلك من خلال النص على ذلك التحفظ على بعض أحكامه

 ( من الاتفاقية57حدى موادها صراحة مثل المادة ) إفي 

،  1950ة لعام الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسي

( من الاتفاقية الدولية بشأن وضع اللاجئين  42والمادة ) 

( الاتفاقية الدولية بشأن وضع 38، والمادة )1951لعام 

( من الاتفاقية  20، والمادة ) 1954عديمي الجنسية لعام 
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الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 

الأمريكية لحقوق  ( من الاتفاقية 75، والمادة ) 1965

 (26)1969الإنسان لعام . 

 على الفرع الثاني : اتفاقيات دولية تحظر من استخدام التحفظات

 .نصوصها

نسان إلى حظر أي تحفظ فقد ذهبت بعض اتفاقيات حقوق الإ 

ة من الاتفاقي(  9على أحكامها بشكل صريح . كما في المادة ) 

الإضافية بشأن إلغاء الرق وتجارة الرقيق والأعراف 

من ( 9، والمادة )  1956والممارسات الشبيهة بالرق لعام 

،  1960الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 

لملحق باتفاقية من البروتوكول الاختياري ا( 17والمادة )

 (27)1999ز ضد المرأة عامشكال التمييأالقضاء على جميع 

وربية الملحق بالاتفاقية الأ(  11لقد ألغى البروتوكول رقم )    

ليصبح النص الجديد المتعلق  1998لحقوق الإنسان عام 

 نم( المعدلة  64) بدلا من المادة )  57بالتحفظ هو المادة ) 

 الاتفاقية.

ذهبت بعض الاتفاقيات الدولية أبعد من ذلك ومنعت من ( 2) 

ولية من الاتفاقية الد(  7وضع أي قيد على التحفظات كالمادة ) 

 .1953الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 

ها علي الفرع الثالث : اتفاقيات دولية لم تتطرق لمسألة التحفظات

. 

نسان خالية من حظر التحفظ جاءت بعض اتفاقيات حقوق الإ

عليها ومن بيان موقفها إزاء التحفظات التي تبديها بعض 

ي لعرباالأطراف المتعاقدة تجاه بنودها . فنجد أن كل من الميثاق 

، والعهد الدولي للحقوق المدنية  1944لحقوق الإنسان عام 

، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 1966والسياسية عام 

وق ، والميثاق الأفريقي لحق 1966والثقافية عام والاجتماعية 

كلها جاءت خالية من ذكر أي  1981الإنسان والشعوب عام 

 لا حولؤساتمر يثير علق بالتحفظ أو معالجته. وهذا الأنص يت

 إمكانية التحفظ على مثل هذه الاتفاقيات ؟
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بداء إلأطراف من ن هذا الأمر لا يمنع الدول اأديري في تق

راد واضعو أنوع من الاتفاقيات بدليل أنه لو هذا ال التحفظ على

هذه الاتفاقيات حظر التحفظ عليها لتم وضع نص واضح يمنع 

ليها سابقا ، كما أن إى بنودها كما الاتفاقيات المشار التحفظ عل

بداء التحفظ على إشارة للتحفظات لا يحول دون خلوها من الإ

المعاهدة والغرض  هذه الاتفاقيات بشرط عدم مخالفتها موضوع

( من 19منها ، وهذا ما يفهم من نص الفقرة )ج( من المادة )

جازت التحفظ بشرط أالتي 1969يينا لقانون المعاهدات اتفاقية ف

 .)(وغرضها عدم مخالفتها لموضوع المعاهدة

ويدعم ذلك ما ذهب إليه المقرر الخاص للجنة القانون الدولي  

وجود نظام خاص من أن ما يقرره البعض من ضرورة 

للتحفظات بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان غير راجح ، ذلك أن 

نظام التحفظ الذي قررته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 

أنشأ ليسري على الصعيد العالمي، وإن سلوك الدول  1969

والقضاء الدولي ، وكذلك اتفاقيات حقوق الإنسان قد أخذ بهذا 

الاستشاري لمحكمة العدل الدولية  النظام". كما بين الرأي

بادة اردة في اتفاقية مكافحة جريمة الإالمتعلق بالتحفظات الو

، أن حالة عدم وجود نص بشأن 28/5/1951الجماعية في 

ن نعده سببا لحظر أفي الاتفاقيات الدولية لا يمكن  التحفظات

بداء تحفظها على الاتفاقية شريطة إللدول  و التحفظات عليها ،

لى إضوع الاتفاقية والغرض الذي تهدف تتفق تلك مع موأن 

نسان هذا كدت أيضا اللجنة الخاصة بحقوق الإتحقيقه، وقد أ

وبينت  1952( الصادر في عام 24الأمر في تعليقها العام رقم )

مة ، ئب أن يخضع لمعيار التحفظات الملان قبول التحفظات يجأ

 مع غرض المعاهدة وهدفها .

إجراءات التحفظ الدولي على اتفاقيات حقوق  المطلب الثاني :

 الإنسان

إن عرض إجراءات التحفظ الدولي على اتفاقيات حقوق الإنسان 

إجراءات  ابتداء إلى صور التحفظ الدولي،و يقتضي التطرق

نحاول  و الاعتراض المقدمة عليه،  ثم نستعرض مسألة سحبه،

 على النحو الآتي:تحديد الجهة المختصة بالرقابة 
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 سانصور التحفظ الدولي على اتفاقيات حقوق الإن :الفرع الأول 

(، إذ لا 62لا تثور مشكلة التحفظات بالنسبة للاتفاقيات الثنائية)

مجال لأعمال التحفظ على الاتفاقيات الثنائية، لكون هذه 

 التحفظات المقدمة عند التوقيع أو التصديق تعد بمثابة عرض

 يقبل الاتفاقية مع التحفظاتجديد للطرف الآخر الذي له أن 

ما المضافة إليها أو أن يرفضها، وبالتالي يخرج الاتفاق بينه

 بصورة مرضية بين الطرفين ومتفق عليها.

حة ومن المتفق عليه بهذا الصدد أنه قد يكون قبول التحفظ صرا

عد أو ضمناً، فالسكوت وعدم إثارة أية اعتراضات على التحفظ ب

داء بإ(. وللدول 27ابة القبول الضمني له)مضي مدة معينة يعد بمث

نسان في ثلاث على بعض أحكام اتفاقيات حقوق الإ التحفظات

مناسبات، وهي عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو 

 الانضمام إليها. 

 التحفظ عند التوقيع: -1

 يمكن لأية دولة أن تبدي تحفظها على الاتفاقيات الدولية

ا التوقيع عليها، ويكتسب التحفظ هنلحقوق الإنسان المزمع 

ن ماء أهمية خاصة إذا كان التوقيع يجعل الاتفاقية نافذة ابتد

هذه اللحظة. كما يتميز بأنه يبعد عنصر المفاجأة عن 

 الأطراف الآخرين، إذ يذكر في محضر التوقيع أو في وثيقة

خاصة، فيكون بذلك معلوما للدول الأخرى المشتركة في 

 دتهبأثلة ذلك التحفظ الذي تفاقية. ومن الأمالتوقيع على الا

بشأن  1952المملكة المتحدة على البروتوكول الأول لعام 

ق نها الاتفاقية الأوربية لحقوإضافة حقوق وحريات لم تتضم

، وكذلك تحفظ دولة 1950نسان وحرياته الاساسية لعام الإ

عند  1989على اتفاقية حقوق الطفل لعام  1990تونس عام 

 عها على الاتفاقية.توقي

 التحفظ عند التصديق: -2

قد تقرن بعض الدول مع وثائق التصديق تحفظها على نص 

أو أكثر من نصوص المعاهدة، ويكثر هذا الاستعمال من قبل 

الدول التي يلعب البرلمان دورا مهما في قبول التصديقات 

ثبات التحفظ في وثيقة تبادل إعلى الاتفاقيات الدولية. إذ يتم 
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(، وعلى سبيل 28التصديقات أو في وثيقة إيداع التصديق)

المثال فقد صادقت المغرب على اتفاقية القضاء على جميع 

، وأودعت مع التصديق 1979أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

 يداع أن تبلغوعلى جهة الإ(. 29)1993تحفظاتها عليها عام 

هذه الدول الأطراف الأخرى عن هذا التحفظ، ولا شك أن 

حراجا مفاجئا للدول المتعاقدة إفظ تشكل الصورة من التح

 الدولة المتحفظة. مام قرار نهائي منأخرى عندما تكون الأ

بشكل عام ، فإن أغلب الاتفاقيات :التحفظ عند الانضمام-3

ليها من قبل إية بحقوق الإنسان تجيز الانضمام الدولية المعن

الانضمام بعض خرى ، وقد تبدي الدولة في وثيقة أدول 

التحفظات ،وفي هذه الحالة يكون التحفظ في وقت تكون فيه 

الاتفاقية قد دخلت دائرة النفاذ بين الأطراف المتعاقدين 

الأصليين، الأمر الذي يجعل هؤلاء المتعاقدين يصدرون 

مذكرات أو تصريحات تحدد موقفهم تجاه هذا التحفظ الذي 

فقد تحفظت دولة  حدث بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ ،

البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

، عندما انضمامها إليها 1979أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

 (30.)2002عام 

وقد يطرح سؤالا بهذا المضمار، وهو هل تعد الدولة 

في  المتحفظة عند التصديق أو الانضمام طرفا في الاتفاقية

 طرافها دونأتحفظات بعض حالة قبول تلك ال

 البعض الآخر؟

جابت محكمة العدل الدولية عن هذا السؤال في رأيها ألقد 

بشأن التحفظ على الاتفاقية الخاصة  1951الاستشاري عام 

أن الدولة التي اقترن  جناس إلىالأبمنع وقمع جريمة ابادة 

تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية بتحفظ قبله بعض 

الآخر تعد طرفا في الاتفاقية في مواجهة من  الأطراف دون

 طرفا في مواجهة من رفض هذا التحفظ. قبل تحفظها ولا تعد

 التحفظ إجراءات سحب :الفرع الثاني

ن أنسان أبدت تحفظا على اتفاقيات حقوق الإيحق لأية دولة 

سحب التحفظ قبل قبوله تسحبه في أي وقت شاءت، إذ يجوز لها 
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طراف الآخرين في الاتفاقية وكذلك لها أن تسحبه من جانب الأ

طرف أو أكثر من حتى لو تحقق قبول ذلك التحفظ من قبل دولة 

انون خرين. فقد نصت اتفاقية فيينا لقالدول الأطراف الأ

نص المعاهدة على خلاف ذلك، فإنه تالمعاهدات على أنه: )ما لم 

فقة يجوز سحب التحفظ في أي وقت دون أن يشترط ذلك موا

، ونعتقد أن تبرير الجزء 31الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.(

حب التحفظ دون موافقة خير من هذا النص الذي يجيز سالأ

خرى ما هو إلا تشجيع للدول على سحب تحفظها من الأطراف الأ

عند ( 20الاتفاقيات. فقد سحبت تونس تحفظها على المادة ) 

 .1984ب لعام تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذي

 إلا أن سحب التحفظ لا يكون ساريا إزاء الأطراف المتعاقدة

ون الأخرى إلا بتوافر شرط شكلي نصت عليه اتفاقية فيينا لقان

خرى بإجراء المتعاقدة الأ ت وهو إشعار الأطرافالمعاهدا

 (.32السحب هذا )

 الاعتراض على التحفظات:الفرع الثالث

اتفاقيات حقوق الإنسان أن تقدم يمكن لأية دولة طرف في 

اعتراضها على التحفظات المقدمة بشرط أن يكون هذا 

خرى المتعاقدة والدول الأ الاعتراض مكتوبا وأن يوجه إلى الدول

(، وأن الاعتراض 33المخولة بأن تصبح أطرافا في الاتفاقية)

(، وأن 43بداؤه قبل تثبيت التحفظ لا يحتاج إلى تثبيت )إالذي تم 

( ... 35سبب الاعتراض وجيها منصبا لمصلحة الاتفاقية) يكون

أما إذا كان الاعتراض على التحفظات المقدمة كان لأسباب 

أخرى لا علاقة لها بموضوع الاتفاقية وغرضها فإن الدولة 

قل أالمتحفظة قد ترى في تلك الاعتراضات عملا عدوانيا أو على 

 ة ، وقد تطرقتتقدير عملا غير ودي من جانب الدولة المعترض

إلى هذه  1951محكمة العدل الدولية في رأيها الإفتائي عام 

 تية :الرأي النقاط الآ المسألة ، والذي يمكن أن نستنتج من هذا

إذا صدر تحفظ عن دولة ما وقبلته الدول الأطراف  -1

 ةالدولة المتحفظة مرتبطة بالاتفاقي الأخرى عمومة فتعد
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ورفضته الدول الأطراف إذا صدر تحفظ عن دولة ما،  -2

الأخرى عمومة لا يمكن عد الدولة المتحفظة مرتبطة 

 بأحكام المعاهدة التي صدر التحفظ بصددها.

إذا صدر تحفظ عن دولة ما، وقبلته بعض الأطراف  -3

ورفضته أطراف أخرى في الاتفاقية نفسها، فانه يجب 

تمحيص هذا التحفظ ومداه في هذه الحالة. فإذا كان يتفق 

حكام الأساسية للاتفاقية وهدفها تعد الدولة التي مع الأ

قدمته ملتزمة بأحكام الاتفاقية المذكورة، وإذا كان 

يتناقض أهدافها مع وأحكامها الأساسية فإنها لا تعد 

ملتزمة بها. وقد نهجت اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

سلوبا جديدا، إذ عدت أ 1965التمييز العنصري عام 

دمة منافية لموضوع الاتفاقية ومعطلة التحفظات المق

لعمل هيئاتها إذا اعترض على التحفظات المقدمة ثلثي 

الدول الأطراف في الاتفاقية"، كما يجوز للدولة 

وقت المعترضة أن تسحب اعتراضها على التحفظ في أي 

ص المعاهدة على خلاف ذلك، ولا ينتج أثره إلا تنما لم 

خطارا بذلك، ما لم تنص عندما تتلقى الدولة المتحفظة إ

(، كما يجب أن يكون هذا 36الاتفاقية على غير ذلك )

أن  الإخطار مكتوبا وذلك لأن سحب الاعتراض لا يتصور

 يكون ضمنيا أو مفترضا.

الفرع الرابع : الجهة المختصة بالنظر في صحة التحفظ على 

 اتفاقيات حقوق الإنسان

المختصة بالنظر في تباينت الآراء الفقهية حول الجهة  

نسان. فذهبت قيات حقوق الإصحة التحفظات المقدمة على اتفا

نسان دول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإبعض الآراء إلى ان ال

هي التي تختص بذلك على وفق  القبول والاعتراض ) المأخوذ 

، وكان هذا الرأي 1965به في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان،  محل جدل واسع في

ً على تحفظ معين أبدته دولة أخرى  فالدولة التي تبدي اعتراضا

طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان تكون ملزمة بالوفاء بجميع 

التزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقية ، حتى لو رفضت الارتباط 



 عبو توركية

 

 138 

أن من  (، بينما تذهب آراء أخرى إلى37مع الدولة المتحفظة )

اتفاقيات حقوق  يداعإبالنظر في صحة التحفظات هي جهة  يقوم

ب أغلب الآراء الفقهية إلى أن (، في حين تذه38نسان)الإ

نسان هي المنشئة بموجب اتفاقيات حقوق الإ جهزة الرقابيةالأ

التحفظات التي الجهة الوحيدة التي تملك حق البت في صحة 

(، ويمكن أن ندعم 39قيات)حكام هذه الاتفاأتبديها الدول على 

 :خير بما يأتيالرأي الأ

نسان وما تتميز به من طابع لإخصوصية اتفاقيات حقوق ا- 1

إن نظام التحفظ الذي جاءت به اتفاقية فيينا -2 موضوعي.

لم يعد مناسبا لمعالجة مشكلة  1969لقانون المعاهدات 

ول قبالتحفظات الواردة على اتفاقيات حقوق الإنسان،وان قواعد 

 اتالتحفظ التحفظ أو الاعتراض عليه لم تعد كافية لتقييم نظام

نسان أعدت قبل وقت سابق على إن بعض اتفاقيات حقوق الإ-3

 1950نسان عام كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإ ينااتفاقية في

 وغيرها.

 نسان نجد أنها لال استقراء نصوص اتفاقيات حقوق الإومن خلا

رادة إكـلجنة أو محكمة ( مستقلة عن  جهزةأتخلو من وجود 

ى ع علالدول الأطراف تعمل على متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية ويق

(. فعلى سبيل المثال، 40عاتقها عبء فحص التحفظات المقدمة)

ن م، أول (41)1950نسان لعام تعد الاتفاقية الأوربية لحقوق الإ

وربية ل من ) اللجنة الأساهم بدور حقيقي وفعال في إنشاء ك

، 34نسان (لحقوق الإ وربيةو ) المحكمة  الأ42نسان ( لحقوق الإ

م اعالسياسية  و كما أنشأ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

ية ، وأنشأت الاتفاق44نسان ( ) اللجنة المعنية بحقوق الإ1966

 مريكية لحقوق)اللجنة الأ1969 نسان عاممريكية لحقوق الإالأ

ك ، وكذل45نسان ( حكمة الأمريكية لحقوق الإو ) الم نسان (الإ

 اللجنة)1981نسان والشعوب فريقي لحقوق الإميثاق الإأنشأ ال

 . 46نسان والشعوب (فريقية لحقوق الإالإ

مة مة التحفظات المقدئجهزة أن تعلن عن مدى ملاويحق لهذه الأ

مع موضوع المعاهدة والغرض منها حتى لو لم يعترض عليها 

 الأطراف في الاتفاقية.الدول 
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نسان في قضية ) الإ ويعد حكم المحكمة الأوربية لحقوق 

BELILOS  رائدا في هذا المجال ، إذ أعلنت  1988( عام

المحكمة أن سكوت الدول الأطراف وعدم اعتراضهم على 

التحفظ المقدم من الجانب السويسري لا يحول بينها وبين فحص 

هذا التحفظ للتأكد من مدى اتفاقه مع موضوع المعاهدة 

وغرضها ، واختتمت المحكمة قرارها ببطلان التحفظ موضوع 

 (.47النزاع )

 :تمةاـــخ

تناول هذا البحث المتواضع موضوعا تتداخل فيه عوامل 

حالات المتماثلة، وتختلف المواقف في ال متعددة، وتتغاير في

فكار حتى في المسألة الواحدة مما يتطلب مزيدا من حوله الأ

الحرص والحذر عند استنتاج الأحكام القانونية المحددة . وقد 

أن  نسان إلىقوق الإة التحفظات على اتفاقيات حخلصت دراس

ليه إنسان إجراء قانوني تلجأ التحفظ على اتفاقيات حقوق الإ

إحدى الدول المشتركة في تلك الاتفاقيات وبإرادتها المنفردة 

وإن التحفظ على لإبداء الرغبة في عدم التقيد ببعض بنودها ، 

نسان من حيث مضمونه لا يتناول تغيير اتفاقيات حقوق الإ

وإنما مجرد تعديل لبعض الالتزامات الواردة في  الاتفاقية ذاتها

ر جائز في أغلب الاتفاقية بين الأطراف المتعاقدة فقط وهذا الأم

نسان فليس بالضرورة أن تكون جميع اتفاقيات حقوق الإ

نسان منسجمة مع مصالح الدول لإنصوص اتفاقيات حقوق ا

فظ، طراف فقد تلجأ بعض الدول إلى قبول الاتفاقية مع التحالأ

نسان قد أن التحفظ على اتفاقيات حقوق الإ وعلى الرغم من

هو يبقى ذو فائدة نفسه ف يضر بوحدة الاتفاقية، ففي الوقت

سهامه في عالمية تلك الاتفاقيات وإنه ليس إمؤكدة من خلال 

هناك من مستوى معين مفروض لإبداء التحفظات ، فالدولة 

أو في مرحلة تستطيع أن تبدي تحفظها في مرحلة التوقيع 

أثر هذا التحفظ يؤدي إلى  التصديق أو الانضمام إليها ، وإن

ثار القانونية لبعض أحكام الاتفاقية في مواجهة الدول وقف الأ

المتحفظة . فأما أثره على العلاقة بين الدولة المتحفظة والدول 

خرى فإنه يختلف حسب موافقة هذه الدول الأطراف الأ الأطراف
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دم أو الاعتراض عليه، إذ تعد الدول الموافقة على التحفظ المق

على التحفظ غير ملزمة في تعاملها مع الدولة المتحفظة 

م المتضمنة في حكاحكام موضع التحفظ وإنما ببقية الأبالأ

ة على التحفظات سان. أما الدول المعترضناتفاقيات حقوق الإ

ع نسان فتعد في حل من أي رباط تعاهدي مالمقدمة لحقوق الإ

حكام الاتفاقية ما عدا أالدولة المتحفظة وتسري عليهما 

 النصوص المتحفظ عليها.

نسان ، فقد بالنظر لخصوصية اتفاقيات حقوق الإو

أسفرت هذه الاتفاقيات إلى نهوض أجهزة رقابية تختص 

بالتقويم الموضوعي للتحفظات والتحقق من مدى مطابقتها مع 

 موضع الاتفاقية كما بيناه آنفا

 اية المطاف نقترح ما يأتي:وفي نه

 تخصيص اتفاقية دولية تعنى بالتحفظات التي تبديها الدول .1

دولية  نسان، تضع معاييرفاقيات حقوق الإات الأطراف على

يثار من مسائل أخرى  ما تحكم مدى قانونية التحفظات و

 كشروط قبول التحفظات والاعتراض عليها وغيرها.

التحفظات على اتفاقيات ء بداإحث الدول على التقليل من  .2

ف هذه الاتفاقيات هي نسان لكون موضوع وهدحقوق الإ

ساسية للفرد في مواجهة الدولة التي يخضع أحماية حقوق 

دول ال لولايتها، وإن زيادة التحفظات أو الإبقاء عليها من قبل

الأطراف يعني إنقاص حق الفرد من التمتع بالحقوق التي 

لا من ذلك يتوجب على الدول منحتها تلك الاتفاقيات. وبد

في قوانينها لتنسجم مع العمل على تكييف عناصر معينة 

 ممنوحة للفرد في اتفاقيات حقوقصلية الالحقوق الأ

 نسان.الإ

 قائمة الهوامش:
ار ون دد. الشافعي: بشير: القانون الدولي العام وافاق السلم والحرب. د (1)

 .  545،ص1999، 7نشر، ط

القانون الدولي العام في زمن السلم، دار النهضة د. حامد سلطان:  (2)

 219،ص1969العربية، القاهرة، 

 .  1969أ( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  /2/1نص المادة ) (3)
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،ص 1988، الامم المتحدة، نيويور، 1أعمال لجنة القانون الدولي، ط (4)

533 . 

افد، د. احمد سليم الحمصي، د. سعدي عبد اللطيف ضناوي: الو (5)

 .  239المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ص 

 .440،ص2003، دار الحديث، القاهرة، 7ابن منظور: لسان العرب،ج (6)

 . 325، ص2000مجمع اللغة الربية، المعجم الوجيز، القاهرة،  (7)

 ( من سورة الأنعام.  104الآية) (8)

المعاهدات )د( من اتفاقية فينيا لقانون  /2/1ورد هذا التعريف في المادة  (9)

 .  1969لعام 

، العاتك لصناعة الكتاب، 7د.عصام العطية : القانون الدولي العام، ط (10)

 . 141، ص2001القاهرة، 

 رسالةخالد احمد مطر: فاعلية التحفظ في مواثيق حقوق الإنسان،  (11)

 . 10،ص2014ماجستير، جامعة تكريت، كلية الحقوق، 

، بشأن 1بعة والأربعون، تالامام المتحدة: الجمعية العامة الدورة السا (12)

رقم 1990( A\CN.4\491 Add-6التحفظات على المعاهدات، )

 .17الوثيقة، ص

دروس في القانون الدولي، دار المطبوعات  ،د. سعيد الدقاق (13)

 . 45،ص1987الجامعية، القاهرة 

مبادئ القانون الدولي، دار المطبوعات  ،د. عبد العزيز: سرحان (14)

 . 45،ص1987الجامعة، القاهرة 

مدخل إلى القانون الدولي مم،القانون بين الأ ،جير هارد فان غلان  (15)

 لبنان ، ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت،2تعريب وفيق زهري، ج العام ،

 . 171،ص1980

، دار الفكر 1: القانون الدولي المعاصر،ط،د. منتصر سعيد حمود (16)

 . 103، ص2001الجامعي، 

 .  103سابق، ص ال مرجعال (17)

 .   103سابق، ص جعرمد. منتصر سعيد حمودة:  (18)
(19) fit2 maurice ((Reservations to lmultilateral conventiom 

)) 10 -11 . fu 20 . citing  Report of the secretary 6 . eneral 

.un Doc .A\1372.p20.  

، الدار 1الاشخاص ، ط  -المصادر  –د.السعيد الدقاق: القانون الدولي  (20)

 . 52، ص1981لبنان ، ،  بيروت للطباعة والنشر،الجامعية 

 .  171جير هارد فان غلان: مصدر سابق،ص  (21)
(22) International court journd Reports. 1951.pp.24 

 .  1969( من اتفاقية لقانون فينا المعاهدات 11نص المادة ) (23)

 . 107د. منتصر سعيد حمودة: مصدر سابق،ص (24)

لحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق ( الم 11قد ألغى البروتوكول رقم )  (25)

 57ليصبح النص الجديد المتعلق بالتحفظ هو المادة )  1950الإنسان عام 

 ( المعدلة من الاتفاقية. 64) بدلا من المادة ) 



 عبو توركية

 

 142 

 . 178ص  المرجع السابق ، جيرهارد فان غلان ، (26)

 خطارحددت اتفاقية فيينا هذه المدة باثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ إ (27)

يينا من اتفاقية ف( 20( من المادة )5بالتحفظ يراجع نص الفقرة )الدولة 

 1969لقانون المعاهدات عام 

 اد ،: القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري ، بغد ة( د. عصام عطي (28)

 142، ص  2008

دة من الما( 2، والفقرة )( 2أبدت دولة المغرب تحفظها حول المواد ) (29)

 من( 29( والمادة )16(، والمادة )15( من المادة )4( ، والفقرة )9)

 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

( ، والمادة 15( من المادة )4، والفقرة )( 2تحفظت على المواد ) (30)

ن م( 29من المادة )( 1(، والفقرة )9( من المادة )2( ، والفقرة )16)

 . 1979المرأة لعام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

ت عام من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا( 22من المادة )( 1الفقرة )  (31)

1969 

هدات عام من اتفاقية فيينا لقانون المعا( 22من المادة )(  1/3الفقرة )  (32)

1969 

عام  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات( 23من المادة )( 1الفقرة ) (33)

1969 

عام  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات( 23من المادة )( 3الفقرة ) (34)

1969 

ك على سبيل المثال ، اعترضت كل من دولة المانيا والسويد والمكسي (35)

 على وهولندا على التحفظات المقدمة من دولة العراق فيما يتعلق بتحفظه

يز شكال التميأ( من اتفاقية القضاء على جميع 16و )( 9و )( 2المواد )

 عدت الدول هذا التحفظ مخالفا لموضوع الاتفاقية، و1979ضد المرأة 

 وغرضها .

 1، ط د. إحسان الهندي: مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب (36)

 139، ص  1984دار الجيل ، دمشق ،

مييز من اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت( 20المادة )( ۲الفقرة ) (37)

 1965العنصري عام 

 من اتفاقية فيينا لقانون( 22المادة )ب من ( 3و )( 2الفقرتان ) (38)

 .1969المعاهدات عام 

دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في د. محمد خليل الموسى ،  (39)

،  تطوير القانون الدولي للمعاهدات ، مجلة المنارة ، جامعة أل البت

 .15، ص  2001الأردن ، 
(40) , P. H. Imbert, : reservation to the European convention 

on human rights before the Strasbourg Commission : the 
temeitasch case, ICLQ,     . p:559 

(41) V. C. Coustere La contribution des organisations 

internationales au contrôle des obligations 



 مشروعية التحفظ على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

 

 143   
 

conventionnelles des États, univ de Paris 11, 1979, pp: 205-

225 

هزة المنشأة بموجب اتفاقيات جفقهي حول صلاحية هذه الأظهر جدل  (42)

عترف قسم من الفقهاء لها بهذه انسان لتقييم التحفظات، حقوق الإ

الصلاحية، في حين أنكر قسم آخر ذلك . وقد أقرت لجنة القانون الدولي 

مم جهزة . الأفي نهاية المطاف بحق تقييم قانونية التحفظات لهذه الأ

( لعام 48المتحدة " حولية لجنة القانون الدولي " الخاص بدورتها )

   429، ص 1998، المجلد الأول ، نيويورك ،  1997

نسان عام وربية لحقوق الإمن الاتفاقية الأ( 32 - 19يراجع المواد) (43)

1950  . 

نسان أول من مارس وربية لحقوق الإتعد اللجنة الأ (44)

(TEMELTASCH)1982 

داة الرقابية نها الأألى إ(  LIZIDOUفي قضية )  تشير المحكمة (45)

مم المتحدة " نسان . للمزيد يراجع : الأللقانون العام الأوربي لحقوق الإ

، المجلد الأول ،  1997( لعام 49حولية لجنة القانون الدولي " ، الدورة )

 395، ص 1999نيويورك ، 

حقوق المدنية ( من العهد الدولي الخاص بال 45 - 28يراجع المواد )  (46)

نسان في شارت اللجنة المعنية بحقوق الإأ. وقد  1966والسياسية عام 

( بأنها اللجنة المختصة للبت في مدى اتفاق أو عدم 52) 24تعليقها العام 

 اتفاق التحفظات المقدمة مع موضوع وهدف العهد

نسان عام مريكية لحقوق الإمن الاتفاقية الأ( 73 - 23يراجع المواد )  (47)
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 نسان وفريقي لحقوق الإ( من الميثاق الإ 63 - 30يراجع المواد ) (48)

 1981الشعوب عام 

( من الاتفاقية الأوربية لحقوق 6تحفظت دولة سويسرا على المادة ) (49)

 ٠1950نسان عام الإ

 المراجع: المصادر و قائمة 

  باللغة العربية المراجعالمصادر و قائمة  أولا:

 :قائمة المصادر -أ

 ( من سورة الأنعام.104) الآية :القرآن الكريم -1  

 :المعاجم - 2  

 دار الحديث، القاهرة، 7ابن منظور: لسان العرب،ج ،

0200. 

 2000بية، المعجم الوجيز، القاهرة، عرمجمع اللغة ال . 

 :تفاقيات الدوليةالا -3

  1969اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام  . 
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 : الكتب -1

  العام في السلم إحسان الهندي: مبادئ القانون الدولي

 .1984دار الجيل، دمشق،  ،1، طوالحرب

  :احمد سليم الحمصي، د. سعدي عبد اللطيف ضناوي

م الوافد، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان.  عصا

تاب، ، العاتك لصناعة الك7العطية: القانون الدولي العام، ط

 . 2001القاهرة، 

  الامام، تعريب وفيق جير هارد فان غلان: القانون باين

 . 1980، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2زهري، ج

  من السلم، دار زحامد سلطان: القانون الدولي العام في

 1969النهضة العربية، القاهرة، 

  سعيد الدقاق: دروس في القانون الدولي، دار المطبوعات

 . 1987الجامعية، القاهرة 

  ب. السلم والحر آفاقوالشافعي بشير: القانون الدولي العام

 .  1999، 7دون دار نشر، ط

  عبد العزيز: سرحان: مبادئ القانون الدولي، دار

 . 1987المطبوعات الجامعة، القاهرة 

 القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري، ةعصام عطي :

  2008بغداد، 

  المصادر  –السعيد الدقاق: القانون الدولي محمد- 

بيروت،  عية للطباعة والنشر،، الدار الجام1شخاص، طالأ

 . 1981لبنان، 
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 دور القانون الدولي لحقوق الإنسان حمد خليل الموسى، م

في تطوير القانون الدولي للمعاهدات، مجلة المنارة، جامعة 

 .2001أل البت، الأردن، 

 دار 1: القانون الدولي المعاصر،طةمنتصر سعيد حمود ،

 ،. 2001الفكر الجامعي، 

 المذكرات: -2

خالد احمد مطر: فاعلية التحفظ في مواثيق حقوق  -

الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة تكريت، كلية الحقوق، 

2014. 

 :التقارير -3

  الأمم المتحدة: الجمعية العامة الدورة السابعة

، بشأن التحفظات على المعاهدات، 1والأربعون، ت

(A\CN.4\491 Add-6) 1990رقم الوثيقة. 

  ( الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق 11)البروتوكول رقم

 1950الإنسان عام 

 تقرير اللجان الدولية 
 ( 48حولية لجنة القانون الدولي " الخاص بدورتها )

 .1998، المجلد الأول، نيويورك، 1997لعام 

 مم المتحدة " حولية لجنة القانون الدولي "، الدورة الأ

  1999، المجلد الأول، نيويورك، 1997( لعام 49)
 ( 48حولية لجنة القانون الدولي " الخاص بدورتها )

 .1998، المجلد الأول، نيويورك، 1997لعام 

 مم المتحدة " حولية لجنة القانون الدولي "، الدورة الأ

  1999، المجلد الأول، نيويورك، 1997( لعام 49)

 الأجنبيةباللغة  قائمة المراجع :ثانيا

 V. C. Coustere La contribution des organisations 

internationales au contrôle des obligations 

conventionnelles des États, univ de Paris 11, 1979 
 P. H. Imbert, : reservation to the European 

convention on human rights before the Strasbourg 
Commission : the temeitasch case, ICLQ.  
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